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مقدمة: 
في سیاق تحدیات النظام الاقتصادي العالمي الجدید وما طبعھ من تغیرات على أكثر 

صعید أضحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رافدا حقیقیا للتنمیة بشقیھا الاقتصادي من
والاجتماعي. ومما لاشك فیھ فأن طموحات التنمیة الاقتصادیة تستدعي المزید من 

الكیف، نظرا لما و المشاركة الفعالة من قبل وحدات الجھاز البنكي سواء من حیث الكم أ
في الاقتصاد اھ من نشاط والذي یؤثر تأثیرا ملحوظیضطلع بھ من وظائف وما یمارس

قویة وسلطانا واسعا علیھ، وتلعب السیاسة النقدیة العامة في سیطرةومنھ الوطني لكل بلد
انكماشھ طبقا لتأثیر تلك السیاسة على مجمل و الدولة دورا بارزا في تدفق الائتمان البنكي أ

داخلھا شتى مجالات النشاط ل حلقة تتفاعلنوك في مجموعھا تشكالنشاط الاقتصادي، والب
زاد تبعا لذلك دور الجھاز البنكي باعتباره الممول ھذا النشاط الاقتصادي، وكلما نما واتسع

الأساسي لھذه الأنشطة  من خلال القیام بوظیفتھ الأساسیة وھي الإقراض.
ات 

من و 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا تعامل بنفس الطریقة التي تعامل بھا المؤسسات 
الكبیرة من حیث صانعي السیاسات العم

بذلك على أن التمویل ال
ذلك أنھ یلعب الدور الأساسي في دعم تنافسیتھا محلیا وعالمیا.

لجزائر خلال العشریة الأخیرة الاقتصادیة في اةإن التحول الذي عرفتھ السیاس
یرة التركیز على المؤسسات الصغو تیجیة جدیدة في التنمیة موجھة نحإسترافرض

قارب النجاة للاقتصاد الجزائري في ظل المتغیرات الدولیة المتوسطة، باعتبارھاو
، وما تلعبھ من دور في بناء النسیج الصناعي المتكامل، وتحفیز الحالیة من جھة
مشاركة الفعالة في إحداث الللاستثمار في ھذا المجال ومن ثمالقطاع الخاص

لق فرص جدیدة للعمل ورفع الناتج كخدتغیرات جذریة على مستوى الاقتصا
ذلك من خلال إتباع رمعتبرة من جھة أخرى، ویظھو الداخلي بتحقیق معدلات نم

سیاسات نقدیة، وإنشاء ھیاكل تھتم خصیصا بتمویل، دعم وتأھیل ھذه المؤسسات 
تصادي.في مختلف قطاعات النشاط الاق

تشمل أھداف الدراسة ما یلي::) أھداف الدراسة1
 

مفھوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.-
رؤیة الجزائر لمفھوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.-
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 تكوین رؤیة فكریة حول تجربة الجزائر في مجال إنشاء المؤسسات الصغیرة
ترقیتھا على اعتبار أنھ ینظر لھا كأفضل وسیلة للإنعاش والمتوسطة وآلیات 

الاقتصادي لما تتمیز بھ من سھولة التكیف والمرونة التي تجعلھا قادرة على الجمع 
) والاجتماعي (توفیر مناصب شغل) ياقتصادو بین التنمیة بشقیھا الاقتصادي (نم

وجلب الثروة.
تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م دور المصارف التجاریة الجزائریة في تقی

.)2008- 1994(خلال الفترة 
مشكلة الدراسـة:) 2

سبق جاءت ھذه الدراسة  بھدف اكتشاف وفھم دور الجھاز البنكي بناءا على ما
في الاقتصاد الوطني الجزائرياوالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وموقعھم

ھا كأساس للوصول إلى السبل وبلورة رؤیة موضوعیة للفرضیات التي یمكن اتخاذ
الكفیلة لتفعیل دور التمویل البنكي لھا، وبالتالي توسیع إسھامھما في التنمیة 

مامدى فعالیة التمویل المصرفي الاقتصادیة، وذللك من خلال طرح التساؤل التالي: 
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في ظل التدابیر المتخذة للنھوض بھذا 

؟القطاع
فرضیات الدراسـة:) 3
قوم الدراسة على الفرضیات التالیة:ت
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما یفید توافر و وجود بیئة اقتصادیة ملائمة لنم-

مجمل المقومات اللازمة في الواقع الجزائري.
المتوسطة التي ت أمام مقدرة المؤسسات الصغیرة وتوافر العدید من المعوقا-

وتحد من كفاءتھا.أھدافھاتحول دون تحقیق
تعاني البنوك التجاریة الجزائریة من العدید من المشاكل التي تقف حجر عثرة -

أمام تحقیق أھدافھا التنمویة، منھا مایتعلق بأداء ھذه البنوك من ناحیة ومنھا 
مایتعلق بالسیاسات الاقتصادیة والنقدیة التي تعمل البنوك في ظلھا.

ھیكلتھ وطریقة عملھ تحد من قدرات تمویل البنكي وضیق نطاق التمویل -
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

) منھجیة الدراسة:4
تستخدم ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلـي، وتستمد معلوماتھـا وبیاناتھـا من 

مصدرین متكاملین ھما:
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   في ذلك تتمثل في مختلف المراجع والمقتنیات المكتبیة، بما
الكتب والدوریات والمواقع الملائمة على شبكة الانترنت.

 تتمثل في جمع البیانات من واقع النشریات والدراسات الصادرة
عن الندوات والملتقیات والمؤتمرات العلمیة.

لمحة تاریخیة عن نشأة وتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:. 1
لال تبنت الجزائر سیاسة تنمویة شاملة، ھي في حقیقة الأمر نتاج طبیعي غداة الاستق

للمنھج الاقتصادي الاشتراكي المعتمد في بناء الإقتصاد الوطني، عن طریق سیاسة 
التصنیع الثقیل، التي تم تمویلھا من العوائد النفطیة، وكذا الاعتماد على التمویل 

وتطور المؤسسات و الأثر السلبي على نمالخارجي، وقد كان لھذا التوجھ الاقتصادي
الصغیرة والمتوسطة التي انحصرت في بعض الأنشطة التقلیدیة والتجاریة. ومع بزوغ 
منتصف الثمانینات دخلت الجزائر في أزمة تنمویة خانقة طرحت حتمیة إعادة ھیكلة 

اج في الاقتصاد الوطني تماشیا مع ماتفرضھ المؤسسات المالیة الدولیة بغیة الاندم
الاقتصاد العالمي، وبما یقضي إلى إعطاء الأفضلیة للقطاع الخاص لاسیما المؤسسات 

تغیرات جذریة في الاقتصاد الوطني.المتوسطة نظرا لقدرتھا على إحداث والصغیرة 
وتعریفھا:نشأة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر-1- 1

الجزائر مع مطلع العشریة المتوسطة فيتزامن ظھور المؤسسات الصغیرة و
یرجع السبب في تأخر توسع ھذا النوع من والأخیرة من القرن العشرین

الذي انتھجتھ الجزائر غداة الاستقلال، إذ المؤسسات إلى طبیعة النظام الاقتصادي
خلال تلك الفترة تعریف قانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةیلاحظ غیاب أي 

من خلال التقریر الخاص ببرنامج التنمیة الطاقة والمناجماء تعریف وزارة باستثن
) حیث اعتبر أن المؤسسات 1977- 1974المتوسطة (وللمؤسسات الصغیرة 

الصناعیة الصغیرة والمتوسطة ھي كل وحدة إنتاج مستقلة قانونا، وتشغل أقل من 
لة ثانیة ، ثم تلتھا محاو)1(ملیون دج500عامل، على أن لا یتجاوز رقم أعمالھا 500

بمناسبة الملتقى الأول للصناعات الصغیرة والمتوسطة حیث عرفت 1983سنة 
ملیون 10عامل ورقم أعمالھا لا یتجاوز 200على أنھا كل مؤسسة تشغل أقل من 

تم تعریفھا بالارتكاز على المعاییر النوعیة حیث یدخل تحت 1988في سنة ، ودج
التي وةإنتاجیو العمومیة خدمیة أة والتعریف كافة المؤسسات الخاصطائلة ھذا

التي تتمتع بالتسییر تتمتع بالتسییر المستقل، باستثناء المؤسسات الوطنیة الكبیرة

الخاصة في التنمیة المتوسطة مدى مساھمة المؤسسات الصغیرة و)، 2007(بریبش السعید.-)1(
، ص 12عیة، حالة الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، العدد الاجتماالاقتصاادیة و

65.
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وزارة خاصة بالمؤسسات الصغیرة على الرغم من استحداث المستقل. و
لم عطاء تعریف قانوني لھذه المؤسسات، إلا أن إ1993المتوسطة في الجزائر سنة و

، وذلك مواكبة للتطورات العالمیة الجدیدة خاصة بعد انضمام 2001ي سنة یأت إلا ف
بولونیا حول متوسطي وكذا توقیعھا على میثاقو الجزائر إلى المشروع الأور

، حیث أخذ المشرع الجزائري 2000المتوسطة في جوان المؤسسات الصغیرة و
السنویة، رقم الأعمال بالتعریف ثلاثي الأبعاد (معیار عدد العمال، حجم المیزانیة 

، وعرف 1996المعتمد من قبل الاتحاد الأوربي لسنة )2(ودرجة استقلالیة المؤسسة)
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مھما كانت طبیعتھا القانونیة بأنھا مؤسسة إنتاج 

ملیار 2شخص ولا یتعدى رقم أعمالھا 250إلى 01خدمات تشغل من و سلع و/أ
ملیون دج، كما تتوفر على 500ع حصیلتھا السنویة أولا یتجاوز مجمو،دج

و فما أكثر من قبل مؤسسة أ%25الاستقلالیة بحیث لا یمتلك رأسمالھا بمقدار 
مجموع مؤسسات أخرى لا ینطبق علیھا تعریف المؤسسات الصغیرة 

.)3(المتوسطةو
مما تقدم یمكن تلخیص معاییر التمییز بین حجم المؤسسات الصغیرة 

في الجزائر من خلال الجدول التالي:المتوسطةو
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرنمعاییر التمییز بی)01(: الجدول رقم

المعاییر

المؤسسة

العمالة الموظفة
(عامل)

رقم الأعمال السنوي
(ملیون دینار)

الحصیلة السنویة
(ملیون دینار)

92010إلى134المؤسسة المصغرة

49200100إلى10لصغیرةالمؤسسة ا

500إلى2000100إلى250200إلى50المؤسسة المتوسطة

:6،2001- 5، ص ص 77الجریدة الرسمیة (العدد من إعداد الباحث، بالاعتماد على (
تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:. 2.1

جزائر بدایة من العشریة إن التحول الذي عرفتھ السیاسة الاقتصادیة في ال
الأخیرة من القرن الماضي أفرزت تحولات وتغیرات ھامة خاصة في ھیاكل 
الإقتصاد الوطني، فعلى ضوء التجارب غیر الناجحة في مجال تنظیم وتسییر 

وترقیة المؤسسات الصغیرة و المؤسسات أعطت الدولة مجالا واسعا لدعم نم
التعدیل الھیكلي الذي جرى الإتفاق الذي تزامن مع تطبیق برنامجوالمتوسطة

(2) - M.K.MENNA (2003), Chercheur au CREAD,BNA Finance, Revue trimestrielle, N°05,
Juillet /septembre.p 07.

المؤسسات المتضمن القانون التوجیھي لترقیة01/18)، القانون رقم2001(الجرید الرسمیة-)3(
.6-5، ص ص 77الصغیرة والمتوسطة، الجزائر العدد 
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قوف على تطور المؤسسات الصغیرة بشأنھ مع مؤسسات النقد الدولیة وللو
) 02نورد الجدول رقم (1994المتوسطة في الاقتصاد الجزائري إنطلاقا من سنة و

أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تزاید مستمر الذي نتبین من خلالھ
2004، لیتضاعف من بعدھا العدد لیصل في حدود سنة 1994سنة26212حیث بلغ 

المتوسطة قد زاد خلال بمعنى أن عدد المؤسسات الصغیرة ومؤسسة 312959إلى 
مؤسسة، مع الملاحظ أن ھذه المؤسسات سجلت تراجعا 286747بـ عقد من الزمن 

لھیكلي ي خلفھ برنامج التعدیل انتیجة للركود الذ1999و1997كبیرا خلال سنتي 
2004التحریر المطلق للتجارة الخارجیة دون أیة مراقبة، لیتواصل بعد سنة و

مایقارب إلى2009المتوسطة حیث وصل سنة ارتفاع عدد المؤسسات الصغیرة و
مؤسسة مقارنة بالسنة السابقة، ونسبة 51312مؤسسة أي بزیادة قدرھا 570838

- 2004للفترة (%12.2وسط یقارب في المتو ، ومعدل نم%9.87زیادة سنویة تعادل 
2009.(

تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر )02(: الجدول رقم
)2009-1994(خلال الفترة

نسبة التغیرقیمة التغیرعدد المؤسساتالسنة
199426612 - -

19952900023888.97%

1996177365148365511.6%

199718235449892.81%

1998137864 -44508 -24.4%

19991595072166115.71%

20011798932038612.78%

20022618638197045.56%

20032885872672410.2%

2004312959243728.44%

2005342788298299.53%

2006376767339799.91%

2007410959341929.07%

200851952610856726.41%

2009*570838513129.87%
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2004, 2005, 2007, 2008, et 2009.
:Ministère Des PME EtSource.2009إحاصائیات السداسي الأول لسنة - 

pour les années 2002,Bulletin D’Information EconomiquesL’Artisanat,
2003,

إن ھذا التطور الحاصل في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یرجع في 
تخفیض معدلات و سعیة موجھة نحاعتقادنا  إلى انتھاج بنك الجزائر لسیاسة ائتمانیة تو

، حیث وصلت إلى حدود 2001الفائدة على القروض المقدمة لھذا القطاع ابتداء من سنة 
الصدى الایجابي لدى المتعاملین ة، وقد كان لاعتماد ھذه السیاسة المصرفی)4(05%

الاقتصادیین نظرا للأھمیة التي حضي بھا قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
غرة من حیث توفیر مصادر التمویل اللازمة وتیسیر شروط تقدیمھ، فضلا  عن والمص

إتباع إستراتیجیة عمل وتوجیھ لھذا القطاع الحیوي على المدیین المتوسط والبعید
مدعمة بآلیات ومیكانیزمات فعالة وواقعیة قابلة للتنفیذ ومكیفة مع المتغیرات 

لعراقیل التي تحول دون تنمیة وتطویر ھذا الاقتصادیة الجدیدة، الغایة منھا تجاوز ا
وجدیر بالذكر أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تتواجد في سبع .القطاع

أھم 2009و2008، 2007، 2006واتحیث أوضحت إحصائیات سنقطاعات أساسیة
موضح في الجدول التالي:و قطاعات تواجد وتمركز ھذه المؤسسات وفق ما ھ

توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي)03: (مالجدول رق
2009سنة2008سنة2007سنة2006سنة
عدد 

عدد %المؤسسات
عدد %المؤسسات

عدد %المؤسسات
%المؤسسات

البناء 
والأشغال 
العمومیة

9070233.6210025034.111197834.8411826835.25

التجارة 
توزیعوال

4646117.225076417.275555117.225816517.34

النقل 
والمواصلات

242528.99264879.01288858.99297768.88

خدمات 
العائلات

194387.2208297.09225297.01234616.99

خدمات 
المؤسسات

141345.24163105.55184735.57198385.91

162306.02171785.84182655.68188195.61الفندقة 

(4) – M.Farouk BOYACOUB(2002), Financement de L'investissement et de la croissance, revue
BADR INFOS N°2, MARS, p26
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والاطعام

الصناعات 
الغذائیة

152705.66161095.84170455.30173765.18

باقي 
القطاعات

4331916.064601915.664866115.144978314.84

269806100293946100321387100335486100المجموع

ن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة علاه یتضح جلیا أأانطلاقا من الجدول 
أغلبھا في قطاع البناء والأشغال العمومیة، حیث قدر %4.83قد تضاعف بنسبة 

ویرجع ذلك لسیاسة الدولة الرامیة إلى %5.61معدل الزیادة في ھذا القطاع بـ
تدارك التأخر في المشاریع الخاصة بھذا القطاع لا سیما في مجال بناء السكن مما 

را لضخامة حجم المشاریع ى قیام مقاولات خاصة في ھذا الشأن، نظشجع عل
الإنعاش الاقتصادي. وإذا ما رجعنا إلى إحصائیات سنة جفي إطار برنامالمسجلة 

المتوسطة المصرح بھا نسجل ان عدد المؤسسات الصغیرة ووركزنا علیھا2009
سة تشغل ما یقارب مؤس570838بـلدى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة قدر 

البالغ ویندرج ضمن ھذه المؤسسات، مؤسسات القطاع الخاص أجیر، و408155
من إحمالي عدد المؤسسات %71.5مؤسسة، أي ما یعادل نسبة 408155عددھا 

ویدخل ضمن ھذه المؤسسات المؤسسات المصغرة أجیر1274465تشغل قرابة و
عمال فأكثر، أما 10رة التي تشغل عمال) المؤسسات الصغی10(التي تشغل أقل من 

مؤسسة أي ما 598عددھا بـفیما یخص المؤسسات التابعة للقطاع العام فقد قدر 
51149المتوسطة وتشغل قرابة من مجموع المؤسسات الصغیرة و%0.1نسبتھ 

من مجموع عدد العمال، في حین قدر عدد الحرفیین %3.1عامل أي ما نسبتھ 
حرفي موزعین 342170لصناعة التقلیدیة والحرف بـالمصرح بھم لدى غرف ا

ورشة حرفیة.162085على 
جھود الدولة في مجال تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:.2

إیمانا منھا بأھمیة الدور الذي تلعبھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 
یاسات في مجال الاقتصادیات المعاصرة اتخذت الجزائر العدید من الآلیات والس

تنمیة ھذه المؤسسات وبلوغ الأھداف المرجوة منھا، ضمن مرجعیة أساسھا القانون 
التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الذي شكل نقطة انعطاف حاسمة 
في مسار ھذه المؤسسات حیث حدد الإطار القانوني والتنظیمي الذي تنشط فیھ 

ذا آلیات وبرامج ترقیتھا ودعمھا.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وك
إن إنشاء :.1.2
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ھیئات عدیدة من أجل تمكین
نذكر:اومن أھمھالتمویل اللازم لھا  

     (ANSEJ): استحدثت الوكالة بموجب
ووضعت تحت سلطة 1996سبتمبر 08المؤرخ في 296- 96المرسوم التنفیذي رقم 

رئیس الحكومة، ویتولى الوزیر المكلف بالتشغیل متابعة نشاطاتھا، وتتمتع 
فروع جھویة ومحلیة وتضطلع بالمھام اولھبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،

:)5(التالیة
تقدیم الدعم والاستشارة لمستحدثي المؤسسات الصغیرة ومتابعة مسار -

التركیب المالي وتعبئة القروض لمشاریعھم طیلة تنفیذ المشروع.
تضع تحت تصرف مستحدثي المؤسسات المصغرة كل المعلومات ذات -

.موالتشریعي والتنظیمي المتعلق بممارسة نشاطاتھالطابع الاقتصادي والتقني 
تحدث بنك للمشاریع المفیدة اقتصادیا واجتماعیا.-

ومن

التمویل الثنائي والثلاثي، حیث تكون الأولى بین الطرف المستفید والوكالة الوطنیة 

حسب ھذه الأخیرة وفقا لمایلي:
المساھمة المالیة لأصحاب المشاریع، وتتغیر نسبة المساھمة حسب تغیر -

حجم الاستثمار وموطنھ.
قرض بدون فائدة تمنحھ الوكالة یتغیر حسب مستوى الاستثمار.-
قرض بنكي یخفض جزء ھام من فوائده من طرف الوكالة الوطنیة لدعم - 

ویتم ضمانھ من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار تشغیل الشباب 
القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاریع. ویمكن تلخیص  ذلك من  خلال الجدول 

التالي:
الھیكل المالي للتمویل الثلاثي)04(:الجدول رقم

د 106رامالاستثقیمةدج000.2.000دج2000.000الاستثمار 
ج

%2520%ئدةالقرض بدون فا

.2003الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب،-)5(
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المناطق
الخاصة

المساھمة
الشخصیة

05%08%

%72%70القروض البنكیة

المناطق
الأخرى

المساھمة
الشخصیة

05%10%

%70%70القروض البنكیة

:إعداد الباحث اعتمادا على منشورات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.
الملاحظ من خلال الجدول أعلاه

إلى 70%
من القیمة الإ72%

كما نلا
ھ

المساھمة في الحیاة الاق
.يالدعم المال

     (APSI من 03طبقا لما تضمنتھ المادة
، فإن الوكالة تتكون من 1993- 10- 05المؤرخ في 93- 12المرسوم التشریعي رقم 

تثمرین في تحقیق مجموعة من الإدارات والھیئات تعمل على مساعدة المس
تعمل الوكالة على تقییم المشاریع ودراستھا واتخاذ القرارات ثاستثماراتھم، حی

وقد تم تعدیل المرسوم التشریعي السابق بالرفض. وبشأنھا سواء كان بالقبول أ
آلیات ومناخھ ویتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت 20في 03- 01بإصدار أمر رقم 
: )6(ریع الجدید ما یليالتشزعملھ.وأھم ما می

ساواة بین المستثمرین المحلیین والأجانب.ملا-
الخاص.ء التمییز بین الاستثمار العام ولغاإ-
ضم كل ت(ANDI)نشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار إ

الھیئات ذات العلاقة بالاستثمار وإصدار التراخیص.

فيالمحلیة في دعم وتشجیع المشاریع الاستثماریة ر الجماعاتدو،)2003(معوان مصطفى- )6(
، الملتقى الوطني الأول حول  المؤسسة الاقتصادیة، جامعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

.20ص،ورقلة
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   )(ANGEM :سنة تم استحداث ھذه الوكالة
وتقوم بالإشراف على صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة التي تقدمھا 2004

: )7(البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة للمستفیدین منھا ومن أھم وظائفھا نذكر
ن مساعدة تقدیم القروض بدون فائدة والاستشارات والإعلانات للمستفیدین م-

الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر.
إقامة وتوطید العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالیة لتوفیر التمویل اللازم -

للمشاریع الاستثماریة.
     (CGCMC): أنشأ ھذا الصندوق

بمثابة آلیة و ، وھ2004جانفي 22المؤرخ في16- 04بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
جدید لضمان مخاطر القروض المصغرة، إذ یختص بضمان القروض التي تقدمھا 

من الدیون %85البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة المنخرطة مع الصندوق بنسبة 
المستحقة وفوائدھا في حالة فشل المشروعات الممولة.

  ا كبیرا في استحداث المؤسسات تلعب البنوك التجاریة دور
الصغیرة والمتوسطة باعتبارھا مصدرا مھما من مصادر التمویل لھذه المؤسسات، 
وتجدر الإشارة ھنا أن تدخل البنوك یخضع للقاعدة التجاریة المعمول بھا مع بقیة 

تم التوقیع على بروتوكول اتفاق لترقیة الوساطة 2001المتعاملین.وبحلول سنة 
مومیة المتوسطة البنوك العكة بین وزارة المؤسسات الصغیرة ومشترالمالیة ال

، القرض الشعبي الجزائري BADRوالتنمیة الریفیة الجزائریة وھي بنك الفلاحة 
CPA البنك الوطني الجزائري ،BNAالتنمیة المحلیة ، بنكBDL، والصندوق

على الاتفاق التزمت بموجبھ البنوك الموقعة ، وCNMAالوطني للتعاون الفلاحي
بالعمل اكثر على الانفتاح على محیط المؤسسة الصغیرة والمتوسطة بما یسمح 

متوسطة في الخمس السنوات القادمة وسیعمل ألف مؤسسة صغیرة و600بإنشاء 
:)8(طرفا الاتفاق على

ص ، 06، العدد 2004جانفي 22المؤرخ في 04/14)، المرسوم التنفیذي رقم 2004الجریدة الرسمیة (- )7(
08.

الآلیات المعتمدة من طرف الجزائر في تمویل )، 2003(بن دریمیع سعیدبلاطة مبارك، -.)8(
المشروعات ، ورقة مقدمة إلى الدورة الدولیة حول تمویلالمشروعات الصغیرة والمتوسطة

تطویر دورھا في الاقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة الصغیرة والمتوسطة و
.445صسطیف، الجزائر،
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توفیر شروط ترقیة العلاقات السلیمة بین قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والبنوك - 
ة وھذا طبقا لقواعد الحیطة المعتمدة من طرف بنك الجزائر.العمومی

وتخفیف البطالة.و قروض البنكیة لصالح الانشطة المنتجة ذات القدرة على النمالتوجیھ - 
توسیع توظیف خطوط القروض الخارجیة-
الدعم المالي ومراقبة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرات التصدیریة العالیة.- 
طویر الخبرة البنكیة تجاه المؤسسات عند إعداد مخطط الأنشطة المتوقعة.ت-
ارات إطة تجاه مسیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ووضع برامج تكوینی-

.تقدیم التدفقات المالیةالبنوك العمویة حول إجراءات
كول تعیین ممثلین مؤھلین وأكفاء من قبل الطرفین من اجل متابعة ترتیبات البروت-

.)9(خاصة المشار إلیھا سابقا 
 والمتوسطة(CGCI-

PME) : من %60ملیاردج، وقد مول بنسبة 30انشآ ھذا الصندوق برأس مال قدره
%80طرف الخزینة العمومیة، وتصل نسبة التغطیة لضمان القروض إلى حدود 

بالنسبة لاستثمارات التوسع %60ي مرحلة الانشاء وبالنسبة للاستثمارات ف
:)10(والتطویر، ویھدف ھذا الصندوق إلى تحقیق مایلي

ضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید منھا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 
لتمویل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجھیزات المؤسسة 

ملیون 50ھا، حیث یكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان وتجدیدوتوسیعھا 
دج.

یستثنى من الاستفادة من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفلاحة -
والقروض الخاصة بالنشاطات التجاریة وكذا القروض الموجھة للاستھلاك.

المتوسطة مؤسسات الصغیرة وتستفید من ضمان الصندوق القروض الممنوحة لل-
من قبل البنوك والمؤسسات المالیة المساھمة في الصندوق، كما یمكن أن تستفید 
البنوك والمؤسسات المالیة غیر المساھمة من ضمان الصندوق حسب الشروط 
المحددة من طرف مجلس الإدارة. والجدیر بالذكر أن المخاطر المغطاة من طرف 

:)11(الصندوق تشمل مایلي

توقیع بروتكول مع ھیئات مالیة وطنیة من اجل محیط مالي مرن وملائم )، 2002سید علي موازي (-)9(
، 01، مجلة فضاءات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة، العدد لنشوء المؤسسات

.11الجزائر، ص 
المتضمن 19/04/2004المؤرخ في 04/134)، المرسوم الرئاسي رقم2004(الجریدة الرسمیة-.)10(

.30،ص27العددالمتوسطة،وق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والقانون الاساسي بصند

المرجع نفسھ.-.)11(
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.ض الممنوحةعدم تسدید القرو-
.التصفیة القضائیة للمقترض-

عندما یتعلق الأمر بقروض ممنوحة عند انشاء %80ویحدد مستوى التغطیة بنسبة 
في الحالات الأخرى المنصوص %60مؤسسة مؤسسة صغیرة ومتوسطة ونسبة

وتحدد العلاوة المستحقة بنسبة 04/134المرسوم رقممن 04علیھا في المادة 
ن القرض المضمون المتبقي، یسددھا المستثمر سنویا حیث یتم م%0.5اقصاھا 

تحصیل ھذه العلاوة من طرف البنك لفائدة الصندوق. وقد قدم ھذا الصندوق إلى 
4.67ضمان قروض استثمار بمبلغ قدره 352مایعادل 30/06/2009غایة 

.)12(ملیاردج
(FGAR):أن

)13(2002سنة 

الفعالیة الاقتصادیة والا

الیة:والمتمثلة في العملیات الت02/373حصرھا في المرسوم رقم 
.إنشاء المؤسسات-
.عملیات التوسع-
.أخذ مساھماتو تجدید التجھیزات أ-

ویمكن للصندوق أن یضمن حاجیات رأس المال العامل المترتبة عن 
الاستثمار الممول، بحیث ینبغي أن تكون المؤسسات المستفیدة من ضمان 

و ات عینیة، أالصندوق قد استوفت معاییرالأھلیة للقروض البنكیة ولاتملك ضمان
ضمانات غیر كافیة لتغطیة مبلغ القرض المطلوب، وتصل نسبة الضمان إلى 

، وتحدد من طرف مجلس الادارة، مع العلم أن القاعدة المتبعة ھي منح ضمان 70%
أعلى للمؤسسة التي تقدم ضمانات بالمقارنة مع المؤسسة التي لا تقدم ضمانات، 

ملیون 04لغ الأدنى للضمان لكل مؤسسة بـسنوات، وحدد المب07لمدة لا تتجاوز 
ملیون دج، أما بالنسبة لنوع القروض25ودج، في حین المبلغ الأقصى للضمان ھ

(12) - Ministère Des PME et l'artisanat (2009), Bulletin D'Informations économiques- DSIS, p43.
المتضمن 11/11/2002المؤرخ في 02/373م رقالمرسوم التنفیذي)، 2004الجریدة الرسمیة (-)13(

.13، ص 74أنشاء صندوق ضمان قروض  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد 
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فیمكن أن یضمن الصندوق قروض الاستثمار وقروض الاستغلال للمؤسسات 
من مبلغ %2قصاھا والتي تدفع علاوة سنویة أالمنخرطة في الصندوق فقط

قرض، أما فیما یخص تكالیف تسییر الصندوق فھي منخفظة القرض خلال مدة ال
كبر بء الأنظرا للعدد المحدود من المستخدمین  وھیكلھ التنظیمي المبسط، وأن الع

یقع على عاتق البنوك المقرضة، وقد قدم الصندوق إلى غایة السداسي الأول لسنة 
دج منھا مارملیا9.304ضمان بمبلغ إجمالي للضمان یقدر بـ 356حوالي 2009

وتكلفة إجمالیة للمشاریع قدرھا MEDAملیاردج ضمانات بدعم من 5.08یعادل 
.)14(ملیاردج 05.43

الھیاكل المستحدثة لتطویر وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:. 2.2
المتوسطة إحدى الأولویات التي ینبغي إیلاءھا الأھمیة تمثل المؤسسات الصغیرة و

و التغیرات التي یعرفھا المجال الاقتصادي الشامل في اتجاھھ نحالخاصة في ظل 
اقتصاد السوق، وحتى تقوم ھذه المؤسسات بدورھا المنوط بھا على اكمل وجھ، 

وجیھي لترقیة المؤسسات انشأت لھا الدولة في ضوء ما ینص علیھ القانون الت
ة ومتكاملة من الھیئات الحكومیالمتوسطة مجموعة مشتركةالصغیرة و

المؤسسات المختصة من أھمھا مایلي:و
وجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة نص القانون الت

توسطة و12المتوسطة في مادتھ رقم و لم ا

:)15(المالي وتھدف إلى تحقیق مایليالاستقلال و
.تطویر أشكال التعاون مع المحیط المؤسساتي-
.المشاركة في الحركیة الاقتصادیة في مكان تواجدھا-
.تشجیع نموالمشاریع المبتكرة-
.تقدیم الدعم لمنشئ المؤسسات الجدد-
.ضمان دیمومة المؤسسات المرافقة-
.فضلتشجیع المؤسسات على التنظیم الأ-
.التحول في المدى المتوسط إلى عامل استراتیجي في التطور الاقتصادي-

(14) - Ministère Des PME et l'artisanat (2009), OP.CIT, p36.

ص ، 13، العدد 25/02/2003المؤرخ في 03/78، المرسوم التنفیذي رقم )2003(الجریدة الرسمیة - )15(
14.
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مع العلم أن ھذه المحاضن توكل لھا مھمة استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات 
الحدیثة النشأة لمدة معینة، وتسییر وإیجار المحلات، وتقدیم الخدمات المتعلقة 

تقدیم الإرشادات الخاصة والاستشارات بالتوطین الإداري والتجاري، بالإضافة إلى
في المیدان القانوني، المحاسبي، التجاري، والمالي والمساعدة على التدریب المتعلق 
بمبادئ وتقنیات التسییر خلال مرحلة ـكوین المشروع وتتكون المشتلة من مجلس 

إدارة ومدیر ولجنة إعتماد المشاریع.
  اداري تتمتع بالشخصیة ات طابع ھي مؤسسات عمومیة ذ

محلي ومرافقة الاستقلال المالي تھدف إلى تطویر النسیج الإقتصادي الالمعنویة و
المتوسطة على الإندماج الاقتصادي الوطني والدوليالمؤسسات الصغیرة و

وتسییر الملفات التي تحظى بدعم الصنادیق المنشأة لدى الوزارة المعنیة بالإضافة 
تقلیص یف مع احتیاجات أصحاب المؤسسات والمقاولیین وك یتكإلى وضع شبا

.)16(الكفاءاتیع فضلا عن تطویر التكنولوجیات وتثمین البحث وآجال إنشاء المشار
(CNC-PME): تعد عملیة

زارة المؤسسات الصغیرة علیھا والتشاور من المھام الأساسیة التي تعتمد
عن طریق الجمعیات المتوسطة لتفعیل نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطةو

ي تعیق المھنیة ومنظمات أرباب المؤسسات، بدراسة ومناقشة مختلف المشاكل الت
المتوسطة، من خلال لجان تقنیة تجتمع دوریا لتساھم تنمیة المؤسسات الصغیرة و
ات العمومیة قصد إعداد مخطط الاستراتیجیة لترقیة في تقدیم المقترحات للسلط

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن ھذا السیاق تم إنشاء المجلس الوطني 
شاریة تتمتع الاستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوصفھ ھیئة است

، وتوكل لھ المھام التالیة:)17(الاستقلال الماليبالشخصیة المعنویة و
الشركاء م ومنتظم بین السلطات العمومیة وحوار والتشاور بشكل دائضمان ال-

الإجتماعیین والاقتصادیین حول المسائل ذات المصلحة الوطنیة التي تتعلق 
والمتوسطة بصفة خاصة.قتصادي وترقیة المؤسسات الصغیرة بالتطور الا

.تشجیع وترقیة إنشاء جمعیات مھنیة جدیدة-

أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصاد )، 2001(صالح صالحي-)16(
.32ص،وم التسییر، جامعة سطیف، الجزائرعل، مجلة العوم الاقتصادیة والجزائري

.22، ص 13،العدد 25/02/2003،المؤرخ في 03/80)، المرسوم التنفیذي رقم 2003الجریدة الرسمیة (- )17(
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وبصفة دیة من مختلف الجمعیات المھنیة ومنظمات أرباب العملجمع المعلومات الاقتصا- 
عامة من الفضاءات الوسیطة التي تسمح بإعداد سیاسات واستراتیجیات لتطویرھذه 

المؤسسات.
    (CNPS): یمكن تعریف المناولة بأنھا جمیع العلاقات

سستین أو أكثر من خلال مراحل العملیة الإنتاجیة التعاونیة التكاملیة التي تنشأ بین مؤ
بموجبھا تقوم المنشأة مقدمة للأعمال بتكلیف منشأة أو أكثر متخصصة لإنجاز مرحلة أو 
أكثر من عملیات الإنتاج طبقا لعقد محدد مسبقا وملزم للطرفین، وقد تم إنشاء أول 

، لتتدعم 04/12/1990خ في المؤر90/31بورصة للمناولة في الجزائر بموجب القانون رقم 
، والذي أوكلت لھ المھام 2003بعد ذلك بإنشاء المجلس الوطني لترقیة المناولة في سنة 

:)18(التالیة
.المتوسطة ضمن التیار العالمي للمناولةاج المؤسسات الصغیرة وتشجیع اندم-
.المتوسطة في مجال المناولةوتثمین قدرات المؤسسات الصغیرة -
.الشراكة الجزائریة فیمابینھاواطات بورصات المناولة تنسیق نش-
.اقتراح كل التدابیر التي من شأنھا تحقیق إندماج أحسن للاقتصاد الوطني-
.ترقیة عملیات الشراكة مع كبار الآمرین بالسحب جزائریین كانوا أم أجانب-

(AND-PME): أنشأت ھذه الوكالة
، باعتبارھا مؤسسة عمومیة ذات طابع 05/165بموجب المرسوم التنفیذي رقم

:)19(إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وأوكلت لھا المھام التالي
تنفیذ الإستراتیجیة القطاعیة في مجال ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرھا.- 
متابعتھا،والمتوسطة ورنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة تنفیذ الب-
المتوسطة،والاستشارة الموجھة للمؤسسات الصغیرة وترقیة الخبرة -
تقییم فعالیة تطبیق البرامج القطاعیة ونجاعتھا، واقتراح التصحیحات الضروریة علیھا.- 
المتوسطة، من حیث التوقف، التوسع والإنشاء.متابعة تطور نمو المؤسسات الصغیرة و- 
المتوسطة واستعمال المؤسسات الصغیرة والابتكار التكنولوجي وترقیة الابداع -

.لھا بالتعاون مع الشركات المعنیة
جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بمیدان نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
.استغلالھا ونشرھاو

.9- 8،ص ص 29، العدد 22/04/2003، المؤرخ في 03/188)، المرسوم التنفیذي رقم 2003الجریدة الرسمیة(- .)18(
ص ،32، العدد 03/05/2005في، المؤرخ 05/165)، المرسوم التنفیذي رقم 2005(.الجریدة الرسمیة- )19(

28.
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ھیاكل المعنیة بین مختلف برامج التأھیل الموجھة للمؤسسات التنسیق مع ال-
یرة والمتوسطة.الصغ

:أثر السیاسة النقدیة على تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.3
سنحاول من خلال ھذه النقطة التطرق إلى أھم أدوات السیاسة النقدیة وكیفیة 

تتمثل في أدوات  يتأثیرھا على تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والت
:)20(الرقابة الكمیة والكیفیة ویمكن إیجاز أھم الآثار ذات الطابع التمویلي فیما یلي

أدوات الرقابة الكمیة:. 1.3
تتمثل أدوات الرقابة الكمیة في:

 اعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التمویل البنكي أمر لا
التمویلیة لایمكن الوفاء بھا إلا من خلال تمتین جدال فیھ، ذلك أن الاحتیاجات

العلاقة بین البنك وھذه المؤسسات، وعلیھ فإن أي خلل في میكانیزمات ھذه العلاقة 
یمكن أن یؤثر سلبا على توفیر التمویل اللازم لھذه المؤسسات. تھدف السیاسة 

خلال رفعھ الخصم من النقدیة إلى محاربة الضغوط التضخمیة باستخدام أداة سعر 
الكتلة النقدیة مما یدفع البنوك إلى رفع سعر الفائدة الدائنة وخفضھ تضییقا على

الشيء الذي یحمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أعباء إضافیة غیر مبررة ومنھ 
عدم جدوى الجھود الاستثماریة لھذه المؤسسات الأمر الذي یؤدي إلى إحجام ھذه 

لتوسعیة، ویحدث العكس في حالة الانكماش النقدي، المؤسسات عن تطبیق أھدافھا ا
حیث یتم إتباع سیاسة نقدیة توسعیة.

 ،یستخدم البنك المركزي ھذه السیاسة للتأثیر على حجم الائتمان
عن طریق إجراء عملیات شراء وبیع لأوراق مالیة وتجاریة في السوق كوذل

تالتأثیر على الاحتیاطیاو ي من ھذه السیاسة ھالنقدي والمالي، والھدف الأساس
توسیع حجم الائتمان بحسب الأھداف و النقدیة للبنوك التجاریة من أجل تقیید أ

والظروف الاقتصادیة. وتبعا لذلك فإن تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
دي یؤایتأثر بسیاستي التوسع في السیولة حیث ترتفع أسعار الفائدة تبعا لذلك مم

إلى ارتفاع التكالیف بالنسبة لھذه المؤسسات والعكس في حالة تقیید الكتلة النقدیة إذ 

راجع في ذلك:.-)20(
.51الأمل، بیروت، صع، مطابد والمالاقتصادیات النقو، )1994(زینب حسین عوض الله-
.233، الجامعة المفتوحة، بنغازي، لیبیا، صالنقود والمصارف،)1994(عقیل جاسم عبد الله-
، منشأة المصارف الإسكندریة، اقتصادیات الائتمان المصرفي،)2000(محمد كمال خلیل الحمزاوي - 

.172الطلعة الثانیة، ص 
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تنخفض أسعار الفائدة مما یؤدي إلى انخفاض التكالیف التي تتحملھا المؤسسات 
والمتوسطة.ةالصغیر

: یعد من أھم الوسائل التي یتحكم بھا البنك المركزي في قدرة
نوك التجاریة الاقراضیة، إذ تتقلص القدرة الاقراضیة للبنوك التجاریة في حالة الب

رفع معدل الاحتیاطي القانوني وبالتالي تقیید قدرتھا التمویلیة الأمر الذي یؤدي إلى 
عدم القدرة على تغطیة الاحتیاجات التمویلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

نوني من خلال الجدول التالي:ویمكن توضیح سیاسة الاحتیاطي القا
تأثیر الاحتیاطي القانوني على قدرة البنك التجاري في منح الائتمان)05(:الجدول رقم

الحد الأدنى لنسبة للاحتیاطي القانوني
التخفیض في النسبةالزیادة في النسبة

+- السیولة بالبنك التجاري

+ـقدرة البنك التجاري على منح الائتمان

:.من إعداد الباحث
یتضح من خلال الجدول أعلاه أن قدرة البنك التجاري في تقدیم القروض 

النقدي، وطالما أن البنك يتتوقف وتتناسب عكسیا مع النسبة القانونیة للاحتیاط
الذي یتحكم في ھذه النسبة ویحددھا فإنھ یمكن أن یستخدمھا في و المركزي ھ

مان البنكي، فرفعھ لھذه النسبة تعني زیادة الحد الأدنى التأثیر على حجم الائت
للاحتیاطي الذي یتعین على البنوك التجاریة الاحتفاظ بھ قانونا، قصد التقلیل من 
سیولة البنك التجاري وتجمید جزء كبیر من احتیاطھ النقدي وبالتالي تقیید قدرتھ 

بة الاحتیاطي في منح القروض، والعكس عندما یخفض البنك المركزي في نس
القانوني فمعنى ذلك حصول البنك التجاري على الغطاء القانوني النقدي اللازم 

یات الائتمان.لقیامھ بعمل
أدوات الرقابة الكیفیة:.2.3

إضافة إلى أسلوب الرقابة الكمیة التي یستخدمھما البنك المركزي في تنظیم حجم 
یمكن للبنك دافھ النقدیة والائتمانیةبما یتوافق وأھالائتمان البنكي المتاح للمجتمع 

المركزي أن یستخدم في نفس الوقت الأسالیب والإجراءات الأخرى التي یراھا 
الرقابة إلى بلوغھ من أھداف من بینھا أسلوب وضروریة وتحقق لھ ما یصب

توجیھ القروض البنكیة إلى صور معینة من الاستخدامات الكیفیة، الذي یھدف إلى 
مدى توافر و ا من طرف البنك المركزي، وذلك بالتمییز في السعر أالمرغوب فیھ

- ھدفھا ىالمختلفة التي یراد استخدامھ فیھا، ویتجللالائتمان بین أوجھ الاستعما
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النظر عن الاحتیاطي ففي تحقیق التفرقة بین القروض بصر-الرقابة الكیفیة
: )21(أشكال وأسالیب نذكر منھاالكیفیة عدة النقدي للبنوك التجاریة. وتتخذ الرقابة 

تحدید أسعار صرف مختلفة حسب نوع القروض.-
لكل نوع من أنواع القروض.تحدید حصص متنوعة -
التمییز بین القروض حسب الأصل المقدم كضمان.-
ختلفة طبقا لأوجھ استخدام القرض.القروض المتحدید أجال استحقاق-
، حیث تلجا البنوك المركزیة في الحالة )22(نسبیةالائتمانیة مطلقة أوتحدید السقوف- 

الأولى إلى تحدید حد أقصى یجب أن لا یتعداه حجم الائتمان في فترة معینة، أما في 
الحالة الثانیة فیتم تحدید نسبة الائتمان إلى متغیر مصرفي معین مثل إجمالي الودائع إلى 

مجموع المیزانیة.
البنك المركزي اتجاه حجم الائتمان الكلي الذي تعكس السیاسة النقدیة إستراتیجیة 

تقدمھ البنوك التجاریة لكافة القطاعات الاقتصادیة وتستخدم في ذلك وسائل الرقابة 
الكمیة، كما تستخدم وسائل الرقابة الكیفیة والتي یكون الھدف منھا التأثیر على 

ل الرقابة الكیفیة" اتجاه الائتمان ولیس حجمھ الكلي، وبالتالي یمكن اعتبارھا "وسائ
مجال كاف وخصب لتحدید سیاسة الدولة فیما یخص تدعیم أنشطة المؤسسات 

الحد منھا.و الصغیرة والمتوسطة أ
- 1994(التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة. 4

لیتھا في مما لاشك فیھ أن ھناك عوامل كثیرة تؤثر على أداء المصارف وفعا):2008
فدورھا في تمویل النشاط الاقتصادي بصفة تعبئة الودائع وتقدیم القروض، وبالتالي 

عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصفة خاصة، لذلك فسلامة عملیاتھا وصحة 
سیاساتھا تعد من أساسیات التطور والنمو الاقتصادي، واستمراریة استقراره وامكانیة 

نوك الجزائریة دورا رئیسیا في تمویل الاقتصاد الوطني غذ تحقیق أھدافھ، وتلعب الب
من أصول القطاع %90من أصول القطاع المالي، وتسیطر على %90تشكل مایقارب 

البنك، وقي ظل غیاب سوق مالي كفء في الجزائر فإن تمویل المؤسسات الصغیرة 
ى أداء والمتوسطة سیقتصر لا محالة على المصارف التجاریة. وقصد الوقوف عل

المصارف التجاریة الجزائریة بشكل عام وتحدید دورھا في مجال تمویل المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة لغرض تحدید العوامل المؤثرة علیھا سلبا وإیجابا ومن ثم تحدید 
نقاط القوة والضعف، سنحاول من خلال ھذا المحور تقییم أداء النشاط الاقراضي 

اعتباره المحدد الأساسي لمستوى تمویل المؤسسات للمصارف التجاریة الجزائریة ب

.159، ص مرجع سابق، )1994(زینب حسین عوض الله-.)21(

.172، ص مرجع سابق، )2000(محمد كمال خلیل الحمزاوي-)22(
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الصغیرة والمتوسطة عبر التطرق إلى تقییم أداء المصارف الجزائریة في جذب 
وكذا قدرتھا على تغطیة النشاط الاقراضي.الودائع

إلى أن قوة TYBOUTیشیر تقییم قدرة البنوك الجزائریة في جذب الودائع:.1.4
ولة تقاس بنسبة الودائع لأجل والتوفیر إلى الناتج المحلي الأسواق المالیة في أي د

الإجمالي، وعلیھ فإنھ للتعرف على طبیعة النمو في الودائع البنكیة وتطورھا خلال 
الزمن ودراسة علاقتھا بالناتج المحلي سندرس المیل المتوسط للودائع البنكیة 

ائع وفقا لحصتھا من والذي یقیس قدرة البنوك التجاریة وفعالیتھا في جذب الود
الناتج المحلي الإجمالي، المیل الحدي للودائع البنكیة والذي یقیس معدل التغیر في 
الایداع البنكي الناتج عن تغیر الناتج المحلي الاجمالي وھو مؤشر كاف لتحدید 
قدرة الینوك التجاریة في تغییر اتجاھات المیل نحو الإیداع البنكي أو مدى ضعفھا 

یحتم علیھ تثبیت أو تعدیل السیاسة المتبعة التي بموجبھا یتم تحفیز في ذلك مما
الطلب على الودائع البنكیة، المرونة الدخلیة للودائع البنكیة، والتي تھدف إلى تحدید 
درجة استجابة الودائع البنكیة بصورة نظامیة للتغیرات في الناتج المحلي إذا كان 

الواحد فتأثر الودائع بالناتج المحلي تأثیر یزید عن الواحد، أما إذا كان أقل من
ضعیف، وعلى البنوك في ھذه الحالـة أن تجعل الودائع أكثر مرونة لما ینطوي 
علیھ ذلك من زیادة إمكانیات تولید موارد مالیة كافیة لتمویل احتیاجات الاقتصاد 

دول ، والج)23(وھي أیضا مؤشر لدرجة استخدام التمویل الذاتي للإقتصاد الوطني
التالي یبین حركة الودائع البنكیة وتغیرات الناتج المحلي الإجمالي.

حركة الودائع البنكیة وتغیرات الناتج المحلي)06(: الجدول رقم
)2008-1994الإجمالي للفترة (

السنة
في وسالتغیر 

الودائع
%

التغیر في 
الناتج المحلي 

%الإجمالي 

المیل
المتوسط

PIB/الودائع

ديالحالمیل
PIBالودائع/

الدخلیةالمرونة

البنكیةللودائع

199420.3324.950.290.250.81

199510.634.830.240.090.30

199614.6528.210.210.120.51

1997188.140.230.482.21

199867.541.80.398.9237.52

199912.4714.750.380.330.84

200015.1026.180.350.220.57

، مؤشرات قیاس لأداء النظام المصرفي )2006(عبد اللطیف مصطفى، محمد بن بوزیان )23(
، مخبر البحث ادارة المؤسسات وتسییر رأس المال )MECASالجزائري، دفاتر میكاس(

.312ن، الجزائر، ص الإجتماعي، جامعة تلمسا
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200119.443.960.422.144.92

200218.856.50.461.212.9

200314.8516.010.460.420.92

20046.8816.830.420.180.40

200510.0222.970.370.180.43

200618.6812.650.400.561.47

200726.129.220.461.132.83

200815.2218.130.540.380.83

 :) 01من إعداد الباحث، بالاعتماد على الملحق رقم.(
مر  ویظھر نلاحظ من الجدول أعلاه أن حركة الودائع البنكیة في تزاید مست

الذي یقیس قدرة وفعالیة البنوك وفقا لحصتھا في الناتج المیل المتوسط للودائع و
، مما یبین 0.54و0.21حت قیمتھ ما بین المحلي الإجمالي أن ھناك تذبذب إذ تراو

نقص فعالیة البنوك في تحفیز الطلب على الودائع البنكیة لا سیما الادخاریة، أما 
فیما یتعلق بالمرونة الدخلیة للودائع البنكیة فیتضح أن استجابة الودائع للتغیر الذي 

من الواحد یحدث في الناتج المحلي الإجمالي ھي استجابة غیر منتظمة فتارة أقل
مما یعني استجابة ضعیفة، وتارة أكبر من الواحد مما یعني أنھ یستجیب لتغیرات 

كأعلى قیمة، 37.52وكأدنى قیمة0.3الناتج المحلي الإجمالي إذ تراوحت ما بین 
ضعف مرونة الإیداع البنكي بشكل و خلال فترة الدراسة، وما یمكن استخلاصھ ھ

الذي یعد مؤشر دال على ضعف ام لحركة الودائع، والاتجاه الععام وعدم استقرار
ارتباط الودائع البنكیة بتغیرات الناتج المحلي الإجمالي وضعف البنوك الجزائریة 

وعیة الادخاریة المطروحة من طرف وضعف فعالیة الأفي جذب المزید منھا
البنوك الجزائریة وكذا تدني نوعیة الخدمات البنكیة المقدمة من طرفھا.

2.4.
والمتوسطة:

أدت الإصلاحات التي خاضتھا الجزائر منذ الثمانینات إلى التغییر الجذري للسیاسة 
الاقتصادیة بالاعتماد على قوى السوق، كما سمحت بإعادة الاعتبار للمؤسسات الخاصة 

في التنمیة الشاملة، مما أفرز ظاھرة المؤسسات والاعتراف بالدور الذي یمكن أن تؤدیھ
الصغیرة والمتوسطة كإحدى ركائز التنمیة والذي ترجم بإنشاء الوزارة للمؤسسات 

لتتكفل بتھیئة المحیط الملائم والظروف المواتیة لترقیة 1994الصغیرة والمتوسطة في سنة 
نشاطھا.
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96.81994675

2004578.6
31.14%1994 -2004

500%


2000260
19982000

32%24(1413.3
2008737.92004 

وعلى الرغم من التطور الحاصل في حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص، 
م نالت حصة الأسد من إجمالي القروض إلا أن حجم القروض المقدمة للقطاع العا

(24) -.http: cnes.dzcnesdoc.
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- 1994(خلال العشریة الأولى%55المقدمة للاقتصاد، حیث تجاوزت نسبتھا 
)، أما خلال السنوات التالیة فقد عرفت سیطرة نسبیة للائتمان المقدم للقطاع 2004

من إجمالي القروض المقدمة للاقتصاد.%50الخاص بنسبة فاقت 
) الوحدة ملیار دج2009- 1994المقدمة للقطاع الخاص (القروض )07(: الجدول رقم

%القطاع الخاص%القطاع العامإجمالي القروضالسنة

1994304.820868.2596.831.75

1995564.546181.7610318.24

1996776.863682.27137.817.73

1997741.3632.685.34198.714.66

1998906.2733.880.98172.419.02

19991150.7929.780.822119.2

2000993.770270.65291.729.35

20011078.4740.568.67337.931.33

20021266.8715.856.5155143.49

20031380.2791.757.37588.542.63

20041535859.456675.444

20051779.8882.549.59207.350.41

20061905.4848.444.53105755.47

20072205.2989.244.86121655.14

20082615.51202.243.861413.356.14

20092774.1126845.711506.154.29

:19961997من إعداد الباحث بالإعتماد على: تقاریر بنك الجزائر لسنوات ،
08، سبتمبر رقم 2009لبنك الجزائر والنشریة الإحصائیة 2000، 1999
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)25(
1994 -2008 

أھمیة الودائع في تغطیة النشاط الأقراضي للبنوك )08(: الجدول رقم
)2008-1994(الجزائریة

الودائع السنة
/القروض

القروض PIBالقروض/
PIB/الخاصة

المیل الحدي 
للائتمان

المرونة 
الداخلیة 
*للائتمان 1994145%0.200.0650.281.56

199587.03%0.280.0510.502.44
199672.51%0.300.0530.371.33
199789.66%0.260.039-0.16-0.56
1998122.89%0.320.063.2712.35
1999108.85%0.350.0680.582.03
2000145.09%0.240.07-0.18-0.52
2001165.98%0.250.0790.522.15
2002167.93%0.270.1210.682.68
2003177%0.260.1110.150.55
2004170.14%0.240.1090.170.66

.13-138ص الطبعة الأولى،، مؤسسة الوراقإدارة المصارف)، 2000(حمزة محمود الزبیدي)25(
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2005161.44%0.230.1180.170.69
2006178.98%0.220.1240.130.55

2007195.05%0.230.1300.381.70

2008189.48%0.230.1280.241.02

07)، والجدول رقم (01عداد الباحث بالإعتماد إحصائیات الملحق رقم (من إ.(
یتضح من الجدول أعلاه أن مؤشرات المرونة الدخلیة للإئتمان تبین أن فعالیة 

عامة  وتمویل البنوك الجزائریة محدودة في تمویل التنمیة الاقتصادیة بصفة 
لواحد یبین مة عن االمتوسطة بصفة خاصة فارتفاع القیالمؤسسات الصغیرة و
ھذا التوسع لم یتناسب مع توسع مماثل في حجم النشاط التوسع في الائتمان و

و یؤثر سلبا على معدلات النمطا تضخمیة والاقتصادي، مما قد یولد ضغو
ذي دلیل على حالة الانكماش الو فھحدالاقتصادي، أما انخفاض القیمة عن الوا

.2000و1997انت شدیدة خلال سنتي التي كیعاني منھا الاقتصاد الوطني و
ضعیفة وغیر و ما أن استجابة القروض للتغیر في الناتج المحلي الإجمالي تبدك

أن مستوى التمویل البنكي ضعیف منتظمة ولم تتجاوز الواحد، وعلیھ یمكن القول
یؤثر على محدودیة نجاعة النظام البنكي في تخصیص الموارد، إذ قدر خلال ھذه و

كمتوسط، وبعید كل البعد عن المعدل السائد في دول %25.86)بـ2008- 1994الفترة(
، أما )26(في تونس%52و%78.74الجوار، إذ نجد أن ھذا المستوى بلغ في المغرب 

المتوسطة كنسبة من الناتج وفیما یخص القروض المقدمة للمؤسسات الصغیرة 
مؤشر كاف و فترة، وھفي المتوسط لنفس ال%8.84المحلي الإجمالي فقد قدرت بـ

القطاع الخاص.و لمحدودیة النظام البنكي في توجیھ القروض نح
تقییم سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:.3.4

عملت الجزائر بعد الاستقلال على إحلال البنوك الجزائریة محل البنوك 
قد كانت ھذه البنوك تعمل الأجنبیة بعد انسحاب ھذه الأخیرة من السوق الجزائریة، و

وفقا للنظام الاقتصادي الحكومي الموجھ في بادئ الأمر لذلك عملت وفقا لمخطط 
التنمیة بعیدا عن التفكیر الاقتصادي الحر، مما استدعى شن حملة إصلاح عاجلة 
لتطویر ھذا القطاع البنكي الذي تزامن مع إصلاحات أخرى أجرتھا الجزائر بالاتفاق 

نقد الدولیة، ضمن ھذا السیاق عملت الدولة على التوجھ نحو مع مؤسسات ال
قیقیا للتنمیة، باعتماد الآلیاتالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة باعتبارھا رافدا ح

والبرامج اللازمة لانطلاقة ناجحة لتطویر وتأھیل ھذه المؤسسات التي عرفت 
یة ھذا النوع من لترق01/18تحولات عمیقة ونوعیة بصدور القانون التوجیھي رقم

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:واقع )، 2008(صالحي عبد القادر.-)26(
.178ص عة باجي مختار عنابة،، دكتوراه غیر منشورة في الاقتصاد، جاموأفاق
المرونة الداخلیة للائتمان =))/(القروض/القروضPIB/PIB(.
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المؤسسات  وتنصیب العدید من الھیاكل المدعمة لھا بغیة تذلیل كافة العقبات 
التمویلیة التي تواجھھا، والواقع ان تقییم سیاسات وبرامج تمویل المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة یعكس صورة السیاسة المنتھجة من قبل السلطات العمومیة والتي تسیر 

ھما:في اتجاھین متناقضین
تنمیة أشكال الدعم المقدمة لإنشاء والإجراءات العمومیة المساعدة للقطاع العام و-

ھذه المؤسسات.
تكیف المحیط الإداري.ملاءمة وعدم -
الملاحظ من خلال النتائج السابقة أن تطور منظومة المؤسسات الصغیرة و
ة بقي دون المتوسطة في الجزائر وفق الإستراتیجیة المعدة من طرف الوزارو

الأھداف المرجوة وذلك بسبب العدید من العراقیل نذكر منھا على سبیل المثال لا 
:)27(الحصر

غیاب سوق مالي متنوع یسمح بالمفاضلة بین مجموعة من بدائل التمویل-
غیاب مؤسسات مالیة وبنوك محلیة متخصصة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.- 
إھمال معاییر إلى معیار الضمانات القانونیة وروض البنكیةاستناد قرار منح الق-

.أخرى متعلقة بجدیة وفعالیة المؤسسة موضوع الإقراض
الشيء غیاب تام لتقنیة تغطیة مخاطر الائتمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

الذي یؤدي بالتبعیة إلى التحفظ والحذر الكبیر من طرف البنوك في منح الائتمان 
المؤسسات، واكتفاء البنوك الجزائریة بالطرق الكلاسیكیة في تقدیر مخاطر لھذه 

الائتمان دون استخدام الأسالیب الحدیثة في مجال العمل البنكي.
البنوك بمعالجة سریعة وعدم توفر بنوك المعلومات التي تسمح للمؤسسات المالیة -

طة.لملفات القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوس
ف البنوك الجزائریة تحد من فرص إن صیغ التمویل البنكي المعتمدة من طر

إمكانیات تطور البنوك، كونھا مؤسسات تفتقر إلى سوق مالي نشط، وكذا ضعیفة و
لبا على رأس المال مقارنة بمثیلاتھا في الدول المتقدمة، ھذا الأخیر ینعكس س

انیات حصولھا على كالمتوسطة بسبب ضعف إمتطور المؤسسات الصغیرة و
التكوین الأمر الذي یدفعھا القروض طویلة ومتوسطة الأجل في مرحلة الإنشاء و

و على بالتالي حرمانھا من فرص النمالقروض قصیرة الأجل وإلى الاعتماد على
ل اللا توازن في الاقتصاد الوطني.ما یمثو ھالمدیین المتوسط والبعید و

الخاتمـة:

محاولة تقییم برامج وسیاسات تمویل )، 2006(قدي عبد المجید، دادان عبد الوھاب-)27(
لتمویل واثرھا على الملتقى الدولي حول سیاسات ا،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة

.الدول النامیة، جامعة بسكرة، الجزائرر وحالة الجزائ،المؤسساتتصادیات والاق
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الصغیرة والمتوسطة باتت الیوم أكثر من حتمیة تالمؤسساإنشاء و إن التوجھ نح
من منطلق أن ھذه المؤسسات بإمكانھا المساھمة في الإنعاش الاقتصادي من خلال ما 
تنفرد بھ من سمات وخصائص ممیزة باعتبارھا منطلقا أساسیا لزیادة الطاقة الإنتاجیة 

من ناحیة أخرى ولذلك أولتھا من ناحیة، والمساھمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة
دول كثیرة اھتماما متزایدا، وقدمت لھا العون والمساعدة بمختلف السبل وفقا للإمكانیات 
المناسبة، لما أثبتتھ من جدارة في الكثیر من المجالات الاقتصادیة. غیر أنھ وبالنسبة 

زارة خاصة للجزائر فعلى الرغم من الأھمیة التي حظیت بھا والذي ترجم في إنشاء و
بھا وإصدار مرسوم توجیھي لترقیتھا وكذا الاعتماد على برنامج إعادة تأھیلھا للرفع من 

من %90يقدراتھا التنافسیة، فإن الحصیلة تبقى ضعیفة إذا ما استقرأت إحصائیا، فحوال
ھذه المؤسسات لم یمسھا برنامج إعادة التأھیل لعدم استیفائھا لشروط القبول الضروریة 

و ، وھعامل30، إذا علم انھ یتطلب من المشروع تشغیل جفادة من مزایا ھذا البرنامللاست
ما تفتقده معظم ھذه المؤسسات في الجزائر التي تعتبر إلى حد ما مؤسسات ذات طابع 

و عائلي. كما أن مسألة التمویل البنكي لھذه المؤسسات تعتبر دائما جوھر إشكالیة نم
متوسطة الجزائریة، إذ یلاحظ أن القطاع البنكي في وتطور المؤسسات الصغیرة وال

الجزائر لا زال تھیمن علیھ البنوك العمومیة مما جعلھ یتسم بنفس الفعالیة والكفاءة 
ومازال نشاطھا یقتصر على الأدوات التقلیدیة دون استخدام التقنیات الحدیثة والبدائل 

للجزائر من طرف المنتدى ذلك واضحا من خلال التصنیف الأخیر و التمویلیة، ویبد
عالمیا بالنسبة للسوق 132الاقتصادي العالمي حیث جاءت فیھ الجزائر في المرتبة 

ما یعكس الضعف الكبیر وعدم التطور المالي و وھ2010و2009البنكیة والمالیة لسنتي 
البنكي، زیادة على أن التصنیف كشف أن الوصول إلى التمویل البنكي والذي یعد في و

وبالتالي %23ة الھواجس التي تعترض تطور الاستثمارات في الجزائر بنسبة مقدم
محدودیة الأداء التي یعرفھا النظام البنكي الجزائري تعتبر بالأساس جوھر إشكالیة 

وتطور ھذه الأخیرة مرھون و ما یجعل نمو المتوسطة، وھوتمویل المؤسسات الصغیرة 
از البنكي.بمدى التقدم والحداثة التي یعرفھا الجھ
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